
ــــول أمــــام محكمــــة الإرهــــاب لجين الهذل
السعودية

, ديسمبر  | كتبه نضال عبدالرحمن

ذكرت مصادر خاصة لنون بوست أن المحكمة الجزائية في محافظة الأحساء صرفت اليوم الخميس
 / /هــ النظـر في دعـوى المـدعي العـام المقامـة  ضـد ” لجين الهذلـول” و”ميسـاء العـامودي”
لعــدم الاختصــاص، وأن المختــص بالقضيــة المحكمــة الجزائيــة المتخصــصة في قضايــا الإرهــاب والأمــن

الوطني.

 فقــد عُقــدت اليــوم الجلســة الثانيــة مــن محاكمــة الهذلــول والعمــودي، فيمــا كــانت الجلســة الأولى
الخميــس المــاضي ووجهــت لهــن عــدة تهــم تتعلــق بقــانون الجرائــم المعلوماتيــة، منهــا التحريــض علــى
الدولـة السـعودية وتشـويه سـمعة الدولـة ومـوظفي الدولـة، أمـا التهمـة الثالثـة فتتعلـق بعـدم ارتـداء

المذكورتين الحجاب.

وكانت الجهات الأمنية السعودية قد أوقفت “لجين الهذلول” قبل  يومًا على المنفذ الحدودي
مــع الإمــارات بعــد محاولتهــا الــدخول للســعودية وهــي تقــود ســيارتها، بعــد أن بــاتت ليلــة كاملــة في
ســيارتها محاولــة الــدخول وهــي تقــود ســيارتها، وحينمــا زارتهــا زميلتهــا المذيعــة الســعودية “ميســاء
العمودي” لجلب حاجيات لها تم إيقافها رغم عدم نيتها الدخول للسعودية، وتم إيقافهن على ذمة

التحقيق لمدة  يومًا.

يــم العيسى” قــرار ــد رئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء الــدكتور “محمد بــن عبــد الكر في نفــس الســياق أيّ
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محكمة الاستئناف، القاضي بقَصرْ الاختصاص الولائي في قضايا الإرهاب والأمن الوطني على المحكمة
الجزائية المتخصصة، وعزت مصادر قضائية تأييد القرار إلى إصدار حكم من محكمة في إحدى المدن
الـتي لا يوجـد فيهـا فـ للمحكمـة الجزائيـة المتخصـصة؛ مـا دعـا محكمـة الاسـتئناف إلى الحكـم بعـدم

اختصاص تلك المحكمة.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور العيسى – في تعميم إلى المحاكم عن قَصرْ الاختصاص
– ، أن حجــة العــاملين في المحــاكم الجزائيــة الأخــرى تتمثــل بعــدم اختصاصــهم بنظــر قضايــا الإرهــاب
والأمــن الــوطني الــتي يُعــدّ مرجعهــا الاختصــاص الــولائي (الــذي شكّــل قاعــدة عامــة في نظــر المحكمــة
الجزائيـة المتخصـصة لقضايـا الإرهـاب والأمـن الـوطني)، إلى جـانب أهميـة إيجـاد وحـدة موضوعيـة في
الأحكـــام الصـــادرة بحـــق المتهمين بتلـــك القضايـــا، وبالتـــالي فـــإن إحالـــة قضيـــة الهذلـــول والعمـــودي
ــا الأمــن الــوطني ــرأة للســيارة تنــد ضمــن قضاي ــادة الم ــا قي ــة قــد يعــني أن قضاي للمحكمــة الجزائي

والإرهاب.

من جانبها، كانت منظمة هيومن رايتس ووتش والعديد من المنظمات الحقوقية العالمية قد أدانت
قانون الإرهاب السعودي الأخير. وقالت المنظمة في بيان لها إن قانون الإرهاب الجديد في السعودية
يبـاً وكأنـه يجـرم كافـة أشكـال الفكـر وسلسـلة المراسـيم الملكيـة المتعلقـة بـه تن إطـاراً قانونيـاً يبـدو تقر
المعــارض أو التعــبير عــن الــرأي بوصــفه إرهابــاً. وتهــدد الأحكــام الكاســحة الــواردة في تلــك الأنظمــة
يـة القانونيـة، والصـادرة كلهـا منـذ ينـاير ، بـالإغلاق التـام للمساحـة الضيقـة بالفعـل، المتاحـة لحر

التعبير في المملكة العربية السعودية.

وفي مارس الماضي قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في
هيومن رايتس ووتش إن “السلطات السعودية لم تتسم قط بالتسامح مع انتقاد سياساتها، لكن
يبــاً إلى جريمــة مــن هــذه القــوانين والأنظمــة الأخــيرة تحــول أي رأي انتقــادي أو جمعيــة مســتقلة تقر
جرائـم الإرهـاب. وتعمـل هـذه الأنظمـة علـى تحطيـم أي أمـل في اتجـاه نيـة الملـك عبـد الله إلى إفسـاح

المجال للمعارضة السلمية أو الجمعيات المستقلة.”
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